التنظيم القانوني للضبطية القضائية

في دولة الإمارات العربية المتحدة

"محاضرة مقدمة في إطار الخطة التدريبية السنوية

 لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية"

دكتور

رفعـت رشـــــــــوان

محاضر في القانون الجنائي

كلية الشرطة – أبوظبي

مقدمـــة

موضوع البحث وأهميته:

إن الحرية حق طبيعي للإنسان، بل هي أقدس حقوقه وأغلاها، يحرص عليها حرصه على الحياة ويزود عنها بكل ما يملك من قوة لأنها قوام حياته وأساس وجوده، ويسجل التاريخ أن ثروات الشعوب على مر العصور والأزمان كانت الحرية مطلبها وغايتها ، وقد أدركت شعوب العالم أهميتها فسعت إلى إعلان عالمي يؤكد حقوق الإنسان وحرياته وضمنت دساتيرها النصوص التي تحمي الحريات وتصون الحقوق.

فقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من ديسمبر 1948 مؤكداً إيمان الشعوب بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وبكرامته وقدره ، ونص في مادته الثالثة على أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه "، كما نص على أن " لكل فرد الحق في حرية التنقل وحرية الفكر والوجدان وحرية الرأي والتعبير". وقد اقتضت ضرورات الحياة في المجتمعات ألا تكون حرية الفرد مطلقة بغير ضابط حتى لا تصطدم بحقوق وحريات الآخرين فتتفاقم الصراعات وتعم الفوضى، فكان من الضروري أن توضع الضوابط التي تنظم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم بما لا يمس حقوق الآخرين ويكفل للجميع حياة آمنة مطمئنة ومجتمعاً يسوده الاستقرار والأمان.

ويعد نظام الضبطية القضائية واحداً من الضوابط القانونية التي وضعها المشرع لكفالة حياة آمنة مطمئنة ومجتمعاً يسوده الاستقرار والأمان.

وهو نظام له أهميته البالغة في مسار الدعوى الجنائية لعدة أسباب لعل من أهمها:

1- أن عمل مأمور الضبط القضائي يشكل المرحلة الافتتاحية التي تتخذ في أعقاب وقوع الجريمة أو اكتشافها أو الابلاغ عنها ، والتي تنسج فيها خيوط الواقعة الجنائية وترسم صورتها على نحو يصبح معه من العسير التخلص من تأثيرها في مرحلة المحاكمة.
2-  يمتد عمل مأمور الضبط القضائي إلى مرحلتي الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ، وفيهما يتم تجميع الأدلة واسانيد الاتهام التي يُساق بها المتهم إلى ساحة القضاء.
3-  يُوكل إلى مأمور الضبط القضائي القيام بالعديد من الاجراءات التي تنطوي على المساس بحرية الفرد أو حقوقه كالقبض والتفتيش ، وتفتيش المساكن ، والحبس الاحتياطي.
4- أن معظم القضايا التي تطرح على المحاكم الجنائية من جنح ومخالفات لا تنطوي أوراقها إلا على محاضر الاستدلالات التي يباشرها مأمور الضبط القضائي ويتم على أساسها رفع الدعوى الجنائية دون تحقيق قضائي والحكم فيها بناءً على تلك الاستدلالات.
5- أن جانباً كبيراً من الاجراءات يتم في مرحلة الاستدلالات التي يتولاها مأمور الضبط القضائي ، وأغلبهم من غير القضاة وأعضاء النيابة، وهم لا يتمتعون بضمانات تكفل استقلالهم عن الجهات الإدارية أو الامنية التي ينتمون إليها.
من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة كمحاولة فقهية نلقي من خلالها الضوء على الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية من واقع قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

منهج البحث:

لما كان الهدف من هذه الدراسة - بالدرجة الأولى دون شك - هو إبراز الاحكام المتعلقة بالضبطية القضائي من واقع قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي، وبالطبع تقييم هذه الأحكام ، خلال منظومة إذن من اللجوء - في سبيل الوصول إلى هذه الغاية – إلى المنهج التحليلي التأهيلي  بغية دراسة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث ، والآراء الفقيهة التي قيل بها ، والأحكام القضائية وصولاً إلى الغاية المنشودة وهي بيان أوجه القصور واقتراح الحلول.

خطة البحث:

نظم المشرع الاجرائي في دولة الامارات العربية المتحدة الضبطية القضائية بالباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي، تحت عنوان جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي في فصول أربعة تضمنت في المــواد من (30-64) الموضوعات التالية :

· مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم.

·  التلبس بالجريمة
· القبض علي المتهم
· تفتيش الاشخاص والمنازل إلى بحثين
· وبناء عليه نقترح تقسيم الدراسة في :
· المبحث الأول : البناء القانوني للضبطية القضائية.
· المبحث الثاني : سلطات مأمور الضبط القضائي.
المبحث الأول

البناء القانوني للضبطية القضائية

تمهيد وتقسيم:

اختلفت التشريعات العربية للإجراءات الجنائية في تسمية الضبطية  القضائية ، ففي كل من الإمارات ومصر والعراق والجمهورية العربية اليمنية والجزائر والسودان وليبيا جرت التشريعات على تسميتها باسم الضبطية القضائية ، بينما يطلق عليها في كل من المملكة الأردنية وتونس وسوريا ولبنان اسم الضابطة العدلية، وتنفرد المملكة المغربية بتسميتها باسم الشرطة القضائية.

ونرى في سبيل تحديد البناء القانوني للضبطية القضائية من واقع التشريع الاجرائي الاتحادي ، تقسيم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول : فئات الضبطية القضائية.

المطلب الثاني : تبعية الضبطية القضائية.

المطلب الأول

فئات الضبطية القضائية

تقوم الدولة الحديثة في سبيل أداء مهامها لحفظ كيان الدولة والبقاء عليه بوظيفتين رئيسيتين : الأولى، هي وظيفة الضبط الإداري ، أما الثانية ، فهي وظيفة الضبط القضائي، وجوهر الوظيفة الأولى هو الوقاية من الجريمة أو منع وقوعها، وذلك عن طريق الحفاظ على الأمن العام بإتخاذ الإحتياطات اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح ، وعمل التدابير التي من شأنها منع الجريمة قبل وقوعها، ويعتبر جميع رجال الشرطة من رجال الضبط الإداري.

أما الوظيفة الثانية ، فهي الضبط القضائي ، وتنشأ بعد ارتكاب الجريمة ومضمونها الاستقصاء عن الجرائم ، والبحث عن مرتكبيها وتعقبهم ومعنى ذلك أن جهاز الضبط الإداري قد فشل في دوره الوقائي ولم يستطع منع وقوع الجريمة ، وفي هذه اللحظة تبدأ وظيفة الضبط  القضائي ، معنى ذلك أيضاً أن مهمة مأمور الضبط القضائي تبدأ حيث تنتهي مهمة رجل الضبط الإداري، وقد أشار التشريع الاجرائي الاتحادي إلى فئتين من مأموري الضبط  القضائي :

الفئة الأولى : ذات الاختصاص العام

وهي الفئة التي خولها المشرع صفة الضبطية القضائية في جميع الجرائم الواقعة في دوائر اختصاصها دون تحديد جرائم معينة .

وقد حددت هذه الفئة المادة (33) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2005 بنصها على أن : " يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم" :

1- أعضاء النيابة العامة

2- ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3- ضباط وصف وأفراد حرس الحدود والسواحل

4- ضباط الجوازات

5- ضباط الموانئ البحرية الجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.

6- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني
7- مفتشو البلديات
8- مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
9- مفتشو وزارة الصحة
10-  الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون والمراسيم والقرارات المعمل بها ".
الفئة الثانية : ذات الاختصاص الخاص:

أشارت إليها المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي بقولها " يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"

والواضح من هذا النص أن هذه الفئة من مأموري الضبط القضائي قد حصر الشارع الاختصاص النوعي لأعضائهم في جرائم معينة تقع في دائرة اختصاصها أو تكون متعلقة بأعمال وظائفها ، ومن أمثلة هؤلاء : مهندسو التنظيم ومفتشو الصحة ، والموظفون الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية فيما يختص بالجرائم التي تقع من الاحداث الجانحين أو المشردين.

وفي حقيقة الأمر لنا على خطة المشرع الاجرائي الاماراتي في تحديد من يصدق عليه وصف مأمور الضبط القضائي الملاحظات التالية :

أولاً : جعل المشرع الاتحادي النيابة العامة على رأس مأموري الضبط القضائي ، وان كانت نادراً ما تمارس وظائف الضبط القضائي حيث يكون ذلك عن طريق أعضاء الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة العامة، فهؤلاء هم أول من يتلقون نبأ وقوع الجريمة ، وعملهم الذي يباشرونهم يعد بمثابة الشعاع الذي ينير الطريق لجهات التحقيق والإتهام .

ثانياً : بنص المشرع الاتحادي في المادة 33/2 من قانون الاجراءات الجزائية على ان " يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها" يكون قد اعتبر جميع رجال الشرطة من مأموري الضبط القضائي ، وهو ما أكدته المادة السابعة من قانون قوة الشرطة والأمن رقم 12 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة 1989.

والمادة (34) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني بنصها على أن " يكون لضباط وصف ضباط وأفراد الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون"

وان كان من الأفضل حصر صفة مأموري الضبط القضائي في الضباط وصف الضباط دون الأفراد ، على أساس أن كفاءة هذه الفئة خير ضمان لاحترام الحقوق والحريات الفردية في مرحلة التقصي عن الجرائم وجمع أدلتها ، ولن يتأتي ذلك إلا عن طريق توفير الخبرة ودرجة معينة من الناحية العلمية.

ثالثاً : كان حدياً بالمشرع الاتحادي عدم ذكر مفتشو البلديات ومفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ومفتشو وزارة الصحة ضمن فئات مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام والمنصوص عليهم في المادة (33) من قانون الاجراءات الجزائية ذلك لان نص المادة (34) الخاص بمأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص كان من الممكن أن يغني عن ذكرهم وخاصة أن ذكرهم في المادة (33) قد يوحي – على خلاف الحقيقة – ان اختصاصهم يشمل جميع أنواع الجرائم ، في حين ان اختصاصهم محدود بجرائم معينة متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتقع في دوائر عملهم.

المطلب الثاني

تبعية الضبطية القضائية

تنص المادة (31) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على ان " يكون مأمور والضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم".

كذلك تنص المادة (32) من ذات القانون على أنه " للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله ولــــه أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وذلك كله بغير إخلال في رفع الدعوى الجزائية ".

والمستفاد من هذين النصين أن أعضاء الضبط القضائي يتبعون النيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ، ولها ان تطلب من الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي توقيع جزاء عليه إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله ، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية عليه إذا كان ما وقع منه يعتبر جريمة جنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاشراف القضائي هو بحضور اشراف فني على أعمال مأموري الضبط القضائي المتعلقة بوظيفتهم، أما الإشراف الاداري فيظل للجهات التي ينتمون إليها ، فهم تابعون إدارياً لرئاساتهم الإدراية ، ويكون لرجال النيابة العامة حق الاشراف ومساءلتهم فقط عما يقع منهم من إخلال أو إهمال في أداء أعمال الضبط القضائي.

ولعل هذه النتيجة هي المناداة بضرورة الفصل الكامل بين أفراد الضبط القضائي وأفراد الضبط الإداري ، تأسيساً على أن أفراد الضبط القضائي يتبعون سلطة التحقيق فهم بهذه الصفة جزء من العدالة ويلحقون بها ، ومادام عملهم يتصل بالتحقيق فإنه يجب فصل سلطتهم عن وظائف الشرطة الإدارية ، ويعهد بذلك إلى سلطة قضائية صرفه ، فيكون تعيينهم والإشراف عليهم لوزارة العدل باعتبارها  الجهة المختصة بشؤون رجال السلطة القضائية فتضمن لأعضاء الضبطية القضائية الاستقلال عن السلطة التنفيذية وعدم التأثر بانتمائهم للسلطات الأخرى . 

ولا شك أن هذا الاتجاه جدير بالتأييد حتى تتوافر الضمانات لأعضاء الضبطية القضائية ، حيث لم يرد في التشريع الإجرائي الاتحادي ما يشير إلى توفير ضمانات لهم خلاف ما يستمرون من وظائفهم الأصلية من ضمانات يتساوون فيها مع غيرهم ممن لا يحمل على كاهله عبء الضبطية القضائية .

المبحث الثاني

سلطات مأمور الضبط القضائي

تمهيد وتقسيم :

فيما يتعلق بالسلطة المختصة بالاستقصاء عن الجرائم وجمع أدلتها توجد ثلاث اتجاهات .

الاتجاه الأول : جمع سلطة الاستقصاء والتحقيق والاتهام في يد هيئة الشرطة ، ولقد طبق هذا الاتجاه في تشريعات بعض الدول العربية ، كما كان معملاً به في قانون الاجراءات الجزائية الخاص بإمارة دبي سنة 1971 ، والذي ظل العمل به حتي صدور قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.

الاتجاه الثاني : يقوم على اسناد سلطة الاستقصاء لرجال الشرطة وسلطة التحقيق لقاضي التحقيق ، وسلطة الاتهام للنيابة العامة، ومن وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه أن جمع النيابة بين التحقيق والاتهام يجعلها خصماً وحكماًُ في وقت واحد ، الأمر الذي يخشى معه ان تؤثر صفة الخصم على صفة الحكم ، ولقد أخذت بعض التشريعات الاجرائية بهذا الاتجاه منها التشريع اللبناني والجزائري.

الاتجاه الثالث : فضل أصحابه جعل مسألة التقصي وبعض اجراءات التحقيق لرجال الشرطة على أن تتولى النيابة العامة سلطتي التحقيق والاتهام ومن القوانين الاجرائية التي أخذت بهذا النظام القانون المصري ، وقانون الاجراءات الجزائية الاماراتي رقم 35 لسنة 1992م.

الامر الذي يدفعنا إلى القول بأن مأموري الضبط القضائي الذين ورد النص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لهم سلطات عامة تتعلق بأعمال الاستدلال وسلطات خاصة تتعلق  - استثناء – بأعمال التحقيق الابتدائي في الدعوى الجنائية. 

ونرى بحث هذه السلطات في مطلبين نسبقهما بمطلب نستعرض من خلاله النطاق المكاني والزماني لسلطات مأمور الضبط القضائي ، وترتيباً على ذلك نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة :

المطلب الأول : النطاق المكاني والزماني لسلطات مأمور الضبط القضائي

المطلب الثاني : سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالاستدلالات.

المطلب الثالث : سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلق بالتحقيق.

المطلب الأول

النطاق المكاني والزماني لسلطات مأمور 

الضبط القضائي

لكي يكون عمل مأمور الضبط القضائي منتجاً في الدعوى الجزائية ينبغي أن يراعى قواعد الاختصاص المكاني والزماني وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي :

القاعدة في هذه الصدد أن مأمور الضبط القضائي يجب أن يتقيد عند مباشرته الاجراءات التي تخولها له صفته بحدود إختصاصه المكاني ، ويعد ذلك شرطاً لصحة إجراءاته .

ويتحقق اختصاص مأمور الضبط القضائي – وفقاً للسائد في القوانين الاجرائية المقارنة – بأحد معايير ثلاثة هي ، مكان وقوع الجريمة ، أو محل إقامة المتهم ، أو مكان ضبط المتهم ، إلا أن المشرع الاجرائي في دولة الإمارات العربية المتحدة رأي أن يقتصر على معيار المكان الذي وقعت فيه الجريمة لتحديد الاختصاص المكاني ، ولعل ذلك هو أكثر المعايير ملاءمة لطبيعة النظام الاتحادي الذي تقوم عليه الدولة .

وفي هذا الصدد تقضي المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بأن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة " ، وطبقاً للمادة (143) من ذات القانون " في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها ".

هذا وإذا تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاص المكاني ، فإن اجراءاته تكون باطلة من الوجهة الاجرائية ، غير أنه لما كان الأصل في الإجراءات الصحة ، فإن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على من يدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط ، وهو من الدفوع الإجرائية التي لا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويبقى التساؤل .. إلى أي مدى يمكن لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز حدود دائرة اختصاصه المكاني دون أن يؤثر ذلك على صحة ما قد يباشره من اجراءات ، كما لو تعقب المتهم أثناء تنفيذ أمر القبض عليه ، وتابعه أثناء محاولته الفرار إلى خارج دائرة اختصاصه المكاني ، أو صادف الشخص المطلوب القبض عليه في محل يقع خارج دائرة اختصاصه ، في واقع الأمر نعتقد ان اجراء مأمور الضبط القضائي في مثل هذه الفروض ، على الرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه المكاني ، إلا أنه يعد صحيحاً استناداً إلى فكرة الضرورة الاجرائية ، وهي فكرة تجد صدى لها في العديد من نصوص قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي إلى جانب المبادئ المستمرة من أحكام القضاء.

فعلى سبيل المثال المادة (105) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أنه " .... إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها فوراً وعليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، ثم تحيله إلى النيابة العامة بدائرة المحكمة التي يجري التحقيق بها عن طريق السلطات العامة التي يتعين عليها ايصاله بأسرع وقت ...."

ومن تطبيقات القضاء بصدد امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائي استناداً إلى فكرة الضرورة الإجرائية ، ما قضى به من أنه " إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانوناً تفتيش المتهم في دائرة اختصاصه ، ذلك المتهم – في أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه – في مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على إحرازه جوهراً مخدراً ومحاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ هو الذي أوجد حالة الضرورة ودعا (الضابط) إلى ضبط المتهم  في غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الاجراء منه صحيحأً موافقاً للقانون ...."

ويضيف نفس الحكم تبريراً لامتداد الاختصاص بقوله " بأنه لا يسوغ في هذه الحالة أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه في غير دائرة اختصاصه وفي ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة ".
كذلك قضى بأن " البحث عن متهم هارب من تنفيذ حكم يقتضي تعقبه لتنفيذ العقوبة عليه ، ولو تجاوز رجل الضبط القضائي في سبيل ذلك حدود اختصاصه الإقليمي" ، وأنه متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها، مما يجعل له الحق عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من الجريمة التي بدأ تحقيقها وأن يجرى كل ما خول القانون إياه من أعمال التحقيق.

ثانياً : النطاق الزماني لعمل مأمور الضبط القضائي :

القاعدة في هذا الشأن ، أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية ، بل تظل هذه الصفة " الضبطية القضائية " ملازمة له حتى في أوقات راحته ، أي أن أهليته لمباشرة الأعمال التي أناطه بها القانون تظل قائمة ، حتى وإن كان في اجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية.

وهذه القاعدة لا تعني عدم تقيد مأمور الضبط – بحسب الاصل- بقواعد الاختصاص على اختلافها ، اللهم إلا في حالات الضرورة الإجرائية التي في ظلها يبقى نشاطه الاجرائي صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية.

المطلب الثاني

سلطات مأمور الضبط القضائي

المتعلقة بالإستدلالات

تتمثل أعمال جمع الاستدلالات ، في مجموعة من الإجراءات غير الماسة بحرمة الفرد أو المسكن يباشرها مأمور الضبط القضائي في المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة  التحقيق المختصة ، والهدف من هذه الإجراءات هو الكشف عن الجرائم وضبط المتهمين فيها ، وجمع عناصر الإثبات اللازمة لمباشرة التحقيق الابتدائي والمحاكمة في شأنها، والقاعدة أن جمع الاستدلالات لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل هي من الإجراءات الأولية السابقة على تحريكها ، فهي من الإجراءات الممهدة لنشوء الدعوى الجنائية ومن ثم فهي لا تعد من مراحل الدعوى الجنائية ، على أن ذلك لا يعني توقف الحدود الزمنية لجمع الاستدلالات بمجرد تحريك الدعوى الجنائية ، فقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها بواجباته في الوقت ذاته الذي تباشر فيه عملها ، لذلك قضى بأنه " من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائي وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا جمع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية  كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع وأن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى توقف هؤلاء عن القيام – إلى جانبها – بهذه الواجبات ، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجب على مأموري الضبط القضائي تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى ، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ".

وتتمثل سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلالات في النقاط التالية :

1 – تلقي البلاغات والشكاوي

2 – جمع المعلومات والحصول على الإيضاحات

3- سماع أقوال الشهود والمشتبه فيهم

4- المعاينة 

5- الإستعانة بالخبراء

6- تحرير محضر بإجرءات الإستدلال.

ونرى بحث هذه الموضوعات بشئ من التفصيل:
(1) تلقى البلاغات والشكاوي:

يجب على مأمور الضبط القضائي قبول الشكاوي والبلاغات التي ترد إليه بشأن الجرائم وأن يثبتها في محضر ثم يبعث بها فوراً إلى النيابة العامة وذلك حتى يتسنى لهذه الأخيرة أن تراقب مأمور الضبط القضائي، وتوجهه عند مباشرته عمله المتعلق بالاستدلال ، وأن تشرع في التحقيق – إذا رأت له محلاً – في وقت مناسب ، والشكوى كالبلاغ ، فهي إخطار بالجريمة يقدم إلى مأمور الضبط القضائي ، أو، كانت الشكوى تختلف عن الابلاغ في أنها حق للمجني عليه يباشره وفقاً لتقديره الشخصي بصدد جرائم معينه ، في حين ان الإبلاغ هو واجب وليس حق على كل من علم بوقوع جريمة كما عبرت عن ذلك المادة (37) من قانون الإجرءات الجزائية الاتحادي بقولها " على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ".

(2) جمع المعلومات والحصول على الإيضاحات.

يجب على مأمور الضبط القضائي متى علم بالجريمة أن يحصل على جميع الإيضاحات بشأنها ، بمعني أن يجمع كل ما يمكن جمعه من المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها ، ويملك مأمور الضبط القضائي الإستعانة بكافة الوسائل المشروعة لإجراء تحرياته طالما أنها لا تنطوي على مساس بحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم وطالما أن رجل الضبط لم يخلق فكرة الجريمة في ذهن الجاني بطريقة الخداع أو الغش أو التحريض ، فلا تثريب على رجل الشرطة أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلسل لمقصوده في الكشف عن الجريمة ، ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ، من ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقى أمرهم سراً مجهولاً ، فلا يصح أن يعاب على رجل الشرطة عندما نسب إلى علمه من أحد المرشدين أن المتهم – وهو رجل كفيف البصر – يتجر بالأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء في مكان عينه ، فاتصل به متظاهراً برغبته في الشراء فأخرج المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنعه فألقى رجل الشرطة عندئذ القبض عليه ، فان ما فعله يكون اجراء مشروعاً (8).
(3) سماع أقوال الشهود والمشتبه فيهم :

تنص المادة (40) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة ان يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك " والقاعدة أن الشاهد في مرحلة الاستدلال من حقه الحضور للإدلاء بمعلوماته عن الواقعة ، ومن حقه عدم الامتثال لطلب الحضور وفي هذه الحالة لا يجوز لمأمور الضبط اللجوء إلى القوة الجبرية لإجباره على الحضور، فاذا كانت شهادته ضرورية للكشف عن الجريمة ومرتكبها ، جاز لمأموري الضبط اللجوء إلى النيابة العامة لاستصدار أمر بالقبض عليه واحضاره ، ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي تحليف الشاهد اليمين إلا أذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادته ، على أنه اذا حلف الشاهد اليمين فلا بطلان ، والقاعدة أيضاً أن المشتبه فيه لا يجبر على الحضور لسماع أقواله حول الجريمة المشتبه انه ارتكبها ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره ذلك أن هذه الأوامر من إجراءا ت التحقيق التي لا يملكها مأمور الضبط إلا في حالات معينة ، وكل ما يملكه هنا هو أن يطلب من سلطة التحقيق اصدار أمرها بالقبض على الشخص المطلوب حضوره .

وسؤال المشتبه فيه يعني توجيه التهمة إليه وإثبات أقواله بشأنها دون مناقشته فيها تفصيلاً أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده ، وهو بهذا المعنى يختلف عن الاستجواب الذي يهدف إلى مناقشة المتهم تفصيلاً في الجريمة المسندة إليه وهو إجراء لا يملكه مأمور الضبط القضائي بحسب الأصل.

(4) المعاينة :

يقصد بالمعاينة إثبات حالة الأماكن والاشخاص وكل ما يفيد في الكشف عن الحقيقة ، فبالنسبة للمكان ينبغي وصف المكان والظروف التي كانت سائدة وقت ارتكاب الجريمة كباب غرفة مكسور أو أثاث مبعثر أو خزانة مفتوحة ، وبالنسبة للجانب ينبغي على مأمور الضبط البحث عن أي آثار يكون قد تركها كالبصمات أو جزء من الملابس أو شعر ، وبالنسبة للمجني عليه معاينة ملابسه وكذلك شكل الإصابة والتلوثات التي بها.

وتجوز المعينة في جميع أنواع الجرائم  التي من الممكن أن يتخلف عنها آثار مادية في محل الواقعة ، وقد تكون المعاينة في مكان عام كالشوارع والمقاهي والمحال العامة ، أو في مكان خاص كالمنازل وفي الحالة الأولى تعد من إجراءات الاستدلال ، أما في الحالة الثانية فتعد من إجراءات التحقيق ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي  مباشرتها إلا في حالة التلبس أو الندب من النيابة العامة أو رضاء صاحب المكان.

(5) الاستعانة بالخبراء :

اجازات المادة (40) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ، وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة في المسألة المراد الاستفسار عنها وتسري على الخبراء نفس القواعد الخاصة بالشهود من حيث عدم جواز تحليفهم اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع أقوالهم، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تعتبر كما لايكون لتقاريرهم صفة تقارير الخبراء ، وانما ترفق بمحاضر جمع الاستدلالات باعتبارها من قبيل الشهادة المكتوبة ولا يجوز أن يؤسس الحكم الصادر بالإدانة على ما جاء في هذه التقارير فقط .

(6) تحرير محضر بإجراءات الاستدلال

تنص المادة (36) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي والمعدلة بالقانون رقم (29) لسنة 2005 على أنه " يجب أن تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ، ويجب أن تشتمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا . وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة . وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة"، ولم يستلزم القانون ان يصطحب مأمور الضبط معه كاتباً وقت مباشرته لهذا الاجراء اللهم إلا في الأحوال التي يباشر فيها مأمور الضبط إجراء بوصفه سلطة تحقيق وليس بوصفه سلطة استدلال ، وإن كان استعانة مأمور الضبط بكاتب في مرحلة الاستدلال لا يرتب البطلان ما دام تحرير محضر الاستدلال قد تم تحت إشرافه وذيل بتوقيعه .

والتساؤل عن الأثر المترتب على مخالفة وجوب تحرير المحضر:

أعتبر القضاء أن تحرير هذا المحضر يعد من قبيل تنظيم العمل وضمان حسن سيره ولا يترتب على مخالفة وجوب تحرير البطلان .

ومن جانبنا نعتقد ان القانون قد رسم بل أوجب طريقاً واحداً للإثبات في هذه الحالة وهو تحرير محضر الإستدلالات ، فإذا أغفل مأمور الضبط تدوين ما اتخذه من اجراءات مكتفياً بأقواله في محضر تحقيق النيابة فان الامر لا يعدو أن يكون مجرد إدلاء بشهادة.

مدى جواز اصطحاب محام للمتهم في مرحلة جمع الاستدلالال:

ان جمع الاستدلالات ليس اجراء من اجراءات التحقيق . يترتب على ذلك أن المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات لا تثبت له صفة المتهم باعتبار أنها تثبت بأول اجراء من اجراءات التحقيق ، فطالما أن مأمور الضبط القضائي يباشر إجراءات التحقيق ، فطالما أن مأمور الضبط القضائي يباشر إجراء من اجراءات الاستدلال وليس إجراء من إجراءات التحقيق المخولة له استثناء فلا تثبت صفة المتهم للمشتبه فيه ، ومن ثم لا يجوز له التمسك باصطخاب محاميه في هذه المرحلة ، والأمر متروك لمأمور الضبط القضائي الذي له أن يسمح بذلك أو أن يتغاضى عنه ، على حين أنه لو كان ما يقوم بها مأمور الضبط القضائي هو اجراء من اجراءات التحقيق فيحق للمتهم التمسك بحضور محاميه أثناء التحقيق . يؤكد على صحة ذلك أن النص على الاستعانة بمحام لم يرد ذكره في القانون الاماراتي في مرحلة جمع الأدلة بمعرفة مأمور الضبط القضائي ، وإنما جاء في تحقيق النيابة العامة أثناء الاستجواب والمواجهة " المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي".

المطلب الثالث

سلطات مأمور الضبط القضائي

المتعلقة بالتحقيق

 تمهيد وتقسيم

القاعدة العامة هي أن اختصاص الضبطية القضائية تنحصر في جمع الاستدلالات ولا تمتد إلى التحقيق ، ذلك أن التحقيق هو تحريك للدعوى العمومية اذا تبدأ بأول اجراء من اجراءاته ومن ثم كان طبيعياً أن يكون الاختصاص بالتحقيق هو فقط للسلطة التي تملك الدعوى العمومية وهي النيابة العامة .

غير ان المشرع راعي ان الضبطية القضائية هي جهاز يعاون النيابة العامة في تحقيق مهمتها بغية الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك أباح لها في بعض الاحيان ان تندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة اجراء معين من اجراءات التحقيق ، كما راعى المشرع أيضاً أن هناك من الظروف ما يستدعي التدخل المباشر والسريع بإجراء من إجراءات التحقيق ضماناً للسرعة والمحافظة على ادلة الجريمة كما هو الشأن في حالات التلبس ، كما تقوم هذه الاعتبارات أيضاً في ظروف  أخرى خلاف التلبس بالجريمة، ولذلك منح المشرع استثناء لمأموري الضبط القضائي أن يباشروا بعض إجراءات التحقيق الواردة على سبيل الحصر وفي الحدود التي يحددها القانون وعلى ذلك فدراستنا لسلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق تتناول الموضوعات التالية:

أولاً : سلطات التحقيق في غير أحوال التلبس بالجريمة.

ثانياً : سلطات التحقيق في أحوال التلبس بالجريمة.

ثالثاً : انتداب الضبطية القضائية للتحقيق .

ونخصص لكل موضوع من هذه الموضوعات فرعاً مستقلاً .

الفرع الأول

سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة

بالتحقيق في غير أحوال التلبس بالجريمة
تتمثل هذه السلطات في إمكانية القبض على المتهم ، وتفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : القبض على المتهم :

خول المشرع الاتحادي مأمور الضبط القضائي – في غير حالات التلبس بالجريمة – سلطة القبض على المتهم بشروط محددة ، وفي حالات وردت على سبيل الحصر بالمادة (45) من قانون الاجراءات الجزائية ، فوفقاً للمادة المذكورة لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم – الحاضر – الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية :

1 – في الجنايات

2 – في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة

3- في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشى هروبه.

4- في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.

والملاحظ على نص المادة (45) سالفة الذكر أنه جاء موسعاً لسلطات مأمور الضبط القضائي بالنسبة لإجراء القبض الذي يكاد يشمل على هذا النحو الغالبية العظمى من الجرائم ، مكتفياً بشرط الدلائل الكافية وهي من حيث طبيعتها وقوتها في الإثبات ليست مثل الأدلة كما انها لا ترقى إلى مستوى القرائن فهي مجرد مشروع لدليل يتحدد مصيره بناء على ما يسفرعنه التحقيق من نتائج ، ويقصد بها أن تقوم شبهات مستمرة من الواقع والظروف المحيطة بالواقعة على الاتهام.

وتقدير الدلائل على الاتهام ومدى كفايتها يكون براءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

هذا وتوجب المادة (47) من قانون الاجراءات الجزائية على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه واحضاره ان لم يكن حاضراً فإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إخلاء سبيله ، والحق المخول لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم يبيح له تفتيشه دون تفتيش مسكنه مع مراعاة تلك القاعدة المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ومضمونها ان تفتيش الأنثى لا يجوز ان يتم إلا بمعرفة أنثى مثلها حيث تنص المادة (52) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يمينأً بأن تؤدي أعمالها بالامانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء".

وتجدر الإشارة إلى أن النص المصري المقابل لنص المـــــادة (45) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي.

لم يعرف هذا التوسع في سلطات مأمور الضبط القضائي لمجرد توافر الدلائل الكافية فالمادة (35) من قانون الاجراءات الجنائية المصري تنص على أنه " .... إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليها ...."

فالامر بالقبض وفقاً لنص المادة سالفة الذكر يكون بيد النيابة العامة وليس مأمور الضبط القضائي ، وبطبيعة الحال لا ترقى " الاجراءات التحفظية" التي نصت عليها المادة (35) اجراءات مصري إلى مرتبة القبض وإلا وقعت باطلة.

ثانياً : تفتيش منازل الاشخاص الموضوعين تحت المراقبة

تعطى المادة (54) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لمأمور الضبط القضائي – ولوفي غير حالة التلبس بالجريمة – سلطة تفتيش منازل الاشخاص الموضوعين تحت المراقبة بنص القانون أو بحكم القضاء إذا وجدت إمارات قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة

الفرع الثاني

سلطات مأمور الضبط القضائي

المتعلقة بالتحقيق في أحوال التلبس بالجريمة

حدد المشرع الاتحادي حالات التلبس بالجريمة بموجب المادة (42) من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها اذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا أوجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".

والقاعدة في هذا الصدد أن المشرع الاجرائي يخول عادة مأموري الضبط القضائي – في حالات التلبس – سلطات أوسع من سلطاتهم في غيرها من الأحوال العادية ، ويمكننا أن نميز في هذا الصدد بين مجموعة من الواجبات التي يلزم أن يقوم بها مأمور الضبط في حالات التلبس ، وبين مجموعة أخرى من السلطات التي يقررها القانون له لمواجهة هذه الحالات.

أولاً : واجبات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس:

الاجراءات التي يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي اتخاذها كما وردت بالمادة (43) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي هي : 

1- الانتقال فوراً لمحل الواقعة وخاصة إذا كان نبأ الجريمة قد وصل إلى مأمورية الضبط عن طريق البلاغ.

2- معاينة الآثار المادية للجريمة ، والمحافظة عليها ، وأثبات حالة الاماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
3- سماع أقوال من كان حاضراً أثناء ارتكاب الجريمة أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
4- أخطار النيابة العامة فوراً التي عليها بدورها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها .
ثانياً : نطاق سلطات مأمور الضبط في حالات التلبس:

1- منع المحاضرين من مبارحة محل الواقعة، وله ان يستدعى في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور ، يثبت ذلك في المحضر وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.

2- القبض على المتهم الحاضر الذي تتوافر دلائل كافية على اتهامه بإرتكاب جريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، وذلك لمدة ثماني واربعين ساعة ، اللهم إلا إذا كانت الجريمة المتلبس بها من جرائم الشكوى فهنا لا يجوز القبض المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.

هذا وإذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه واحضاره " المادة 46 اجراءات اتحادي".

1) تفتيش شخص المتهم ، بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.

2)  تفتيش منزل المتهم ، أجاز المشرع تفتيش منزل المتهم في حالات التلبس بالجريمة وقد ورد النص على ذلك بالمادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي التي تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها وتتوافر إمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراق تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الاشياء والأوراق على النحو المبين في القانون ".
حيث يراعى في تفتيش منزل المتهم القواعد التالية:

· ينصب التفتيش على جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته (المادة 53/2 إجراءات) في حدود تحقيق الغاية منه وهي البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها .

·  حضور المتهم أثناء تفتيش منزله أو من ينيبه، وإلا تم بحضور شاهدين ، ولا يترتب على مخالفة هذا الاجزاء - بالضرورة - البطلان ، فهو من القواعد الارشادية.
· إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعى التقاليد المتبعه في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وان يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته " مادة 56 اجراءات".
· يجوز لمأمور الضبط القضائي إذا قامت اثناء تفتيش  منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي شيئاً يفيد كشف الحقيقة أن يفتشه " المادة 57 اجراءات".
· إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة "المادة 57 اجراءات".
· على مأمور الضبط القضائي أن يوصف الأشياء التي ضبطت ويعرضها على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضراً يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع "المادة 61/2 اجراءات".
· لمأمور الضبط القضائي أن يضع الاختام على الاماكن والاشياء والاوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط هذه الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله "المادة 61/3 إجراءات".
· والراجح أن القواعد المتعلقة بضبط الأشياء هي من قبيل القواعد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بالضرورة تقدير البطلان وإنما شرعت من أجل المحافظة على الأدلة التي قد يسفر عنها التفتيش وحمايتها من العبث بما قد يقلل من قيمتها في الإثبات أمام القضاء.
الفرع الثالث

انتداب الضبطية القضائية للتحقيق

الأصل أن السلطة المختصة بالتحقيق هي التي تقوم بمباشرته، فالنيابة العامة هي السلطة الأصلية المخولة مباشرة التحقيق الابتدائي ، ومع ذلك فان هذا لا يمنعها من الاستعانة برجال الضبطية القضائية للقيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي نيابة عنها أعمالاً لنص المادتين 68 و 69 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي.

فهذين المادتين قد رسما الشروط اللازمة توافرها لصحة الاجراءات التي يتخذها مأمور الضبط بناء على الانتداب، وحدود سلطته ، وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : شروط الندب فيما يلي :

تتمثل هذه الشروط فيما يلي :

1 – يتعين أن يصدر الندب ممن يملك مباشرة الاجراءات موضوع الندب ، بمعنى ان يكون عضو النيابة مختصاً بالإجراء موضوع الندب من الناحية النوعية والمكانية ، ومع ذلك يجوز لعضو النيابة إذا دعت الحال لإتخاذ إجراء من اجراءات التحقيق تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد أعضاء الضبط القضائي لتلك الجهة " المادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ".

2- يتعين أن يكون مأمور الضبط القضائي المنتدب للتحقيق مختصاً نوعياً ومكانياً بالإجراء المنتدب من أجله ، ولا يشترط أن يشمل قرار الندب اسم الشرطي المنتدب للتحقيق وإنما يكفي أن يتم تعيينه بوظيفته ، ومع ذلك إذا عين قرار الندب اسم أحد مأموري الضبطية القضائية التزم هذا الأخير بإجراء العمل المنتدب له بنفسه ، فإذا انتدب غيره كان هذا الانتداب باطلاً .

3– يجب أن يحرر قرار الندب العمل أو الأعمال التي تيعين على مأمور الضبط تنفيذها ، فلا يجوز لعضو النيابة العامة انتداب أحد مأموري الضبط القضائي لتحقيق قضية برمتها ، كما لا يجوز انتداب مأمور الضبطية القضائية لاستجواب المتهم ، وبالطبع يسرى هذا الحكم على الحبس الاحتياطي الذي يتعين ان يسبقه استجواب المتهم ومع ذلك فقد أجاز القانون لمأمور الضبط استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان العمل لازماً للكشف عن الحقيقة " المادة 69".
4- يتعين أن يكون قرار الندب صريحاً وليس ضمنياً ثابتأً بالكتابة، وان كان لا يشترط  أن يكون أصل قرار الندب موجوداً بيد مأمور الضبط وقت تنفيذ أمر الندب.

ثانياً : حدود سلطة مأمور الضبط القضائي المنتدب للتحقيق

إذا انتدب مأمور الضبط القضائي القضائي للقيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي وكان انتدابه صحيحأً فان هناك مجموعة من المبادئ التي تحكم قيامه بالتحقيق تتمثل فيما يلي :

1- يكون لمأمور الضبط القضائي سلطة الجهة التي انتدبته للتحقيق ، وبناء عليه بتعين عليه الإلتزام بالقواعد التي كان على النادب الالتزام بها إذا قام بمباشرة العمل بنفسه .
2-  يتعين على مأمور الضبط القضائي المنتدب للقيام بعمل من أعمال التحقيق أن يلتزم بالقيام بالأعمال التي وردت صراحة بقرار الندب ولا يجوز له القيام بغيرها ، اللهم إلا إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي اتخاذ اجراءات أخرى غير تلك التي وردت بقرار الندب ، فهنا ليس هناك ما يمنع من قيامه بها طالما أنه يخشى من فوات الوقت وكان الإجراء الذي اتخذه مأمور الضبط لازماً للكشف عن الحقيقة.
3-  إذا حدد المحقق الوقت الذي يتعين تنفيذ قرار الندب خلاله فعلى المندوب الإلتزام بالقيام بالإجراءات خلال الفترة المحددة، أما إذا لم يحدد قرار الندب الوقت الذي يتعين تنفيذ العمل خلاله ، جاز للمندوب تنفيذه في أي وقت في فترة معاصرة أو قريبة من وقت صدور  قرار الندب ، وتقدر محكمة الموضوع ما إذا كانت الفترة التي مرت منذ صدور القرار وتنفيذه لها ما يبررها أم لا .
4- لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بالإجراء الذي انتدب للقيام به لأكثر من مرة ، فإذا انتدب لإجراء تفتيش منزل المتهم وقام بتنفيذه لم يكن من الجائز أن يقوم بالتفتيش مرة أخرى إستناداً إلى القرار السابق الذي قام بتنفيذه .
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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